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المراجعة لعمليات إدارة مخاطر التمويل الإسلامي  
مقدمة:
لاشك أن الصناعة المصرفية تعد من أكثر الصناعات تعرضا للمخاطر لاسيما في عالمنا المعاصر، حيث تعاظمت هذه المخاطر وتغيرت طبيعتها في ظل تطورات التحرير المالي ومستحدثات العمل المصرفي وتنامي استخدام أدوات مالية جديدة ساعد على خلقها التقدم التكنولوجي الهائل في الصناعة المصرفية، ومن هنا فقد اكتسب موضوع إدارة المخاطر ومراجعتها أهمية متزايدة لدى البنوك، كما أدرجته لجنة بازل كأحد المحاور الهامة لتحديد الملاءة المصرفية.
وتمشيا مع الاتجاهات العالمية في هذا الصدد بدأت البنوك التقليدية بشكل عام و البنوك الإسلامية بشكل خاص  مؤخراً في انتهاج سياسات لإدارة المخاطرومراجعتها واستحداث إدارات متخصصة يكون هدفها التحكم في درجات المخاطر التي تتعرض لها أعمال البنك على تنوعها.
ومن منطلق أهمية هذه الخطوة، فقد رأينا إلقاء الضوء على موضوع إدارة المخاطر من خلال عرض للأنواع المختلفة للمخاطر التي تواجه العمل المصرفي، ثم نستعرض الدور الأساسي لإدارة المخاطر وأهميته بالنسبة للبنوك، وً نقوم بطرح المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر والتي تنطوي على الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل البنوك لتفعيل سياساتها الجديدة في إدارة المخاطر وأخيرا نبين الطرق لمراجعة عمليات إدارة المخاطر وهذا يزيد من الثقة ويدفع المصرف لتحقيق أهدافه.
أهمية البحث:

إن قياس المخاطر بغرض مراقبتها والتحكم فيها هو دور أساسي تخدم به إدارات المخاطر الجديدة في البنوك عددا من الوظائف الهامة بهذه البنوك، نذكر منها: 

· المساعدة في تشكيل رؤية مستقبلية واضحة، يتم بناء عليها تحديد خطة وسياسة العمل. 

· تنمية وتطوير ميزة تنافسية للبنك عن طريق التحكم في التكاليف الحالية والمستقبلية التي تؤثر على الربحية. 

· تقدير المخاطر والتحوط ضدها بما لا يؤثر على ربحية البنك. 

· المساعدة في اتخاذ قرارات التسعير. 

· تطوير إدارة محافظ الأوراق المالية والعمل على تنويع تلك الأوراق، من خلال تحسين الموازنة بين المخاطر والربحية. 

· مساعدة البنك على احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا للمقترحات الجديدة للجنة بازل، والذي سيمثل عقبة رئيسية أمام البنوك التي لن تستطيع قياس وإدارة مخاطرها بأسلوب علمي، حيث أن المتطلبات الجديدة للجنة بازل تعتمد على القدرة على قياس ومتابعة والتحكم في معدلات الخسائر المتوقعة Loss Norms، هذا فضلا عن إضافة أنواع جديدة من المخاطر إلى الاتفاق المقترح بشأن كفاية رأس المال، بخلاف المخاطر التي يشملها الاتفاق الحالي. 

مشكلة البحث
:

شهدت الصناعة المصرفية في الآونة الأخيرة تقدما ملموسا في جميع المجالات سواء التقليدية أو السماح للعملاء بإجراء العمليات المصرفية من خلال شبكات الاتصال الالكترونية.
ونظراً لما يصاحب إجراء العمليات المصرفية التقليدية و الالكترونية وإصدار وسائل دفع لنقود الكترونية من مخاطر متعددة، فإن الأمر يستلزم وضع الأسس للمراجعة وللإدارة الحصيفة لهذه المخاطر والتحديد الدقيق لمسئوليات مختلف الجهات ذات العلاقة  بها وما يستلزمه ذلك من الحصول على ترخيص من المصرف وموافاته بالبيانات اللازمة.
وانطلاقا من هذه المخاطر بدأت البنوك ولا سيما المصارف الإسلامية بانتهاج سياسة في مراجعة مخاطر التمويل وذلك لأن طبيعة تمويلها أكثر عرضة للمخاطر من البنوك التقليدية.  
منهجية البحث:
ولتحقيق أهداف البحث استخدمت المنهج الوصفي والتحليلي, اعتمادا على استقصاء البيانات الاقتصادية والمالية في المصارف الإسلامية, وكذا الأحكام الشرعية المتعلقة بالعقود المستخدمة فيها, وكثيرا ما اذكر نتيجة البحث في مسألة ما, أو خلاصة لمطلب أو مبحث معين.
خطة البحث:
سيقسم البحث إلى ثلاث فصول يتألف كل منها من عدة مباحث تتضمن عدة مطالب وتندرج تحت المطلب نقاط ومسائل:
الفصل الأول: مفهوم إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية:
المبحث الأول: المصارف الإسلامية مفهومها ونشأتها.
المبحث الثاني: طرق ومصادر التمويل في المصارف الإسلامية.
المبحث الثالث: المخاطر الناشئة من الصيغ التمويلية. 

المبحث الرابع: مراحل إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية. 

الفصل الثاني: مراجعة إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية:
المبحث الأول: مفاهيم أساسية للمراجعة الإسلامية.
المبحث الثاني: مراجعة المخاطر في معايير المراجعة الدولية و لجنة بازل. 

المبحث الثالث: أساليب مراجعة إدارة المخاطر وتطبيقها على عمليات التمويل الإسلامي.     

الفصل الثالث: التطبيق العملي للبحث: سيتم التطبيق في أحد البنوك الإسلامية في الأردن أو الخليج. 
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